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[bookmark: _ednref1][bookmark: _ednref2][bookmark: _ednref3][bookmark: _ednref4][bookmark: _ednref5]إذا كان الماء والهواء عنصران حيويان بالنسبة لحياة البشر لا يمكن العيش بدونهما, فإنه في ما يخص الهواء يعتبر متوافراً لأي كان بشكل مجاني في أي بقعة من بقاع الأرض. اما الماء العنصر الحيوي الذي لا حياة بدونه لكائن ما كان من انسان وحيوان ونبات فإنه غير متوفر في كل رقعة من بقاع الأرض, واذا توفر فإن وجوده وتوزيعه يختلف من منطقة إلى اخرى ومن قارة إلى قارة, بل داخل الدولة الواحدة, تبعاً للظروف المناخية والطبيعية, والاقتصادية والديمغرافية وغيرها من العوامل التي تتحكم في توزيع المياه.
والحقيقة انه حتى الوقت الراهن كُتِب الكثير حول موضوع المياه, وظهرت العديد من الدراسات سواء من افراد او مؤسسات او مراكز مختصة في العالم العربي وغيره. ومعظم هذه الدراسات كانت تأخذ الطابع الجيوسياسي, وان كانت بحاجة اكثر الى طابع علماني, سواء من حيث تقدير كميات المياه السطحية والجوفية, والمقارنة بين الموارد المائية المتوافرة والاستهلاك, والتنبؤات المستقبلية, الترشيد والمحافظة على هذه الثروات وكيفية تقاسمها... ويرجع ذلك الى غياب البيانات والمعلومات الدقيقة الكافية لأداء المهام البحثية. وهذه بحاجة الى مؤسسات متخصصة على صعيد الدولة والمنطقة كما في الدول المتقدمة, وإلا اصبحت هذه الكتب والدراسات ضحلة تجتر ذاتها كما هو حاصل الآن الى حدٍ كبير.
واذا كان العالم محظوظ ببعض بقاعه بوفرة المياه , فان مناطق أخرى تعتبر محرومة, او ذات موارد محدودة ومنها شرقنا العربي.
ولذا نرى ان معظم الدراسات عن المياه تؤكد ان مطلع هذا القرن سيكون مرحلة صراع على المياه في منطقة الشرق الأوسط لأسباب شتى, وان وضع المياه في هذه المنطقه والصراع حولها سيكون أعقد من مرحلة الصراع على النفط فيها. وقد عزّز هذا الرأي ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول المياه والبيئة والمنعقد في دبلن عام 1992 والقائل “بأن الوضع المائي سينتقل من حالة الوفرة الى حالة الندرة, خصوصاً في المياه العذبة وسوء استخدامها. كما أشار البيان الى “ان صحة الإنسان ورفاهيته والأمن الغذائي والتنمية الصناعية والنظم الأيكولوجية معرضة جميعاً للخطر ما لم تتم ادارة الموارد المائية العالمية حالياً ومستقبلاً بفاعلية تفوق الأدارات السابقة.
كذلك أكد مؤتمر ريو دي جنيرو عام 1992 على ضرورة وضع استراتيجية دولية لحماية نوعية موارد المياه العذبة وامداداتها بهدف حماية البيئة والتنمية المستدامة”([1]).

أهمية المياه وارتباطها بمشاريع التنمية:
من المؤكد انه في النصف الثاني من القرن العشرين, حدثت تطورات هائله على صعيد الكره الأرضية. سواء كانت تطورات صناعيه وتكنولوجية او عمرانية او سكانية, رافقها استغلال كبير للأراضي والموارد المائية المتوافرة. وقد حصلت هذه التطورات ولو بنسب مختلفة في شرقنا العربي, حيث تزايد عدد السكان بشكل هائل, وأصبحنا بحاجة الى ما يسمى بالأمن الغذائي. ويكفي ان نعرف ان الصادرات الزراعية العربية كانت تغطي أقل من 24 % من الواردات الزراعية عام 1998, وان العجز في الميزان التجاري الزراعي لذلك العام بلغ 21.6 مليار دولار في هذه الدول([2]).
هذه الأرقام تظهر الصورة الهشة للأمن الغذائي العربي, ومدى التبعية الغذائية العربية وارتباطها بالخارج. ولكي يتوفر الأمن السياسي لأية دولة لا بد ان يكون مدعوماً بالأمن الغذائي, الذي كي يتحقق, لا بد من توفر الأكتفاء الذاتي والقيام بعملية تنمية متكاملة. ولتنفيذ مشاريع التنمية, والزراعية منها على وجه الخصوص, لا بد من توفير الموارد المائية والمحافظة عليها, او بالأحرى تحقيق الأمن المائي.
لكن تحقيق الأمن المائي في دول المشرق العربي هو من أعقد الأمور وأصعبها, اذ ان القسم الأكبر من اراضي هذه المنطقه يصنف مع الأراضي الجافة وشبه الجافة. كما ان سقوط الأمطار فيها يتميز بالتذبذب والتغير من عام لآخر. واذا كان العالم العربي يشكل 10.2% من مساحه العالم و5% من عدد سكانه, إلا ان موارده المائية العذبة لا تمثل اكثر من 0.5% من المياه العالمية المتجددة. ويعتبر العالم العربي الأفقر ماءً بالمقارنة مع باقي المناطق الكبيرة في العالم, اذ يبلغ المعدل السنوي لنصيب الفرد من المياه العذبة فيه حوالي 1000م3 سنوياً مقابل 7700م3 في العالم([3]).
الى ذلك فإن العجز الهائل في الميزان الغذائي في الدول العربية, تلزمه كميات هائلة من المياه لتغطيته. وكلما مرّ الزمن ودارت عجلة التطور والتنمية وزاد عدد السكان, فإن الموارد المائية القليلة اصلاً في العالم العربي سوف تعجز عن تلبية الأحتياجات. وفي هذه الحالة سوف تتم تغطية العجز المائي بمزيد من استيراد المواد الغذائية مما يزيد العجز عن تحقيق الأمن الغذائي.
واذا كنا نتكلم عن الدول العربية والأمن المائي, فالمشكلة أعقد في شرقنا العربي, اذ يكفي ان نلاحظ ان معظم المياه السطحية القادمة الينا تتمثل بالأنهار الرئيسية الثلاثة: دجلة والفرات والنيل, ومنابع هذه الأنهار تقع خارج حدود الدول العربية. ولا يمكن لهذه الدول ان تتحكم بمنابع دجلة والفرات القائمة في تركيا, ولا في المشاريع الهائلة المتمثلة بالسدود الضخمة المقامة عليها كما هو حاصل في تركيا. وبالتالي فالأمن المائي لهذه الدول هو مخترق. ومن الممكن اذا زاد خرقه أن يؤدي الى معارك على موارد المياه, وكذلك الأمر بالنسبة لنهر النيل, بل هو أعقد, كون منابع النيل تقع في أثيوبيا وغيرها من الدول الافريقية.
اما على الصعيد الداخلي في هذه المنطقة, فتوجد عدة أنهار داخلية مهمة مثل العاصي والليطاني ونهر الأردن الذي يعتبر من اهمها, ومعظم منابعه في سوريا ولبنان. لكن اسرائيل تستأثر بالقسم الاكبر من مياهه, إما بالسرقة او باستخدام سياسة القوة. لذا فإن الدول العربية المشرقية في حالة لا تحسد عليها, وهي مضطرة ان تحقق الحماية لأمنها المائي, سواء على الجبهة الخارجية مع الدول المتحكمة بالمنابع, او على الجبهة الداخلية المتمثلة بالعدو الأسرائيلي الذي من صلب عقيدته واستراتيجيته السطو على مياه جيرانه, وهو الطامع المتربص بالمياه الداخلية في كل بلد عربي مجاور, وعلى سبيل المثال تربصه التاريخي والمتواصل بنهر الليطاني. ولا يمكن الحفاظ على الحق المائي العربي إلا بتظافر الجهود العربية وإيجاد استراتيجية عربية موحدة تجابه المخاطر الخارجية على هذه الثروة المائية. وذلك يكون بالمحافظة على هذه الثروة وترشيد استخدامها لحمايتها من الشح والنضوب.
من الواضح مدى الترابط بين الأمن الغذائي والأمن المائي, وهذا الأخير بحاجة الى استراتنيجية عسكرية وعوامل قوة لتأمين الحفاظ عليه.
واذا قلنا بتوازن القوة, فهذه القوة لن تتوفّر في ظل أنظمة فقيرة ذات اقتصاديات متواضعة. فالقوة العسكرية يجب ان تكون مدعومة بقوة اقتصادية. وللوصول الى الحفاظ على الأمن المائي لا بد من تحقيق الأمن الغذائي. وهذا الأخير مرتبط بعمليات التنمية المستدامة. والمياه عصب هذه التنمية. فالزراعة حتى تنهض في بلادنا لا بد لها من المياه, كون معظم الدول العربية تعتمد في زراعتها على الريّ. واذا كانت الدول النامية ومنها البلاد العربية قد اعطت الأولوية في برامج تنميتها الى الصناعة والمظاهر العمرانية في المدن, فإنها عادت وتراجعت نسبياً عن هذا الخطأ, اذ بعد وقوعها في الفجوة الغذائية الهائلة اضطرت الى إيلاء الزراعة بعض حقها, والى التوسع في مشاريع الريّ واستصلاح الأراضي مما يتطلب كميات هائلة من المياه.
والزراعة وان كانت اكثر القطاعات الاقتصادية حاجة الى المياه في عملية تنميتها, فالصناعة لا تقل عنها حاجة, وكذلك الخدمات على اختلافها. واذا أخذنا بالحسبان الزيادة السكانية الهائلة مع عملية التنمية البشرية من جميع وجوهها, الى التقدم الحضاري وارتفاع مستوى المعيشة, فكل ذلك من شأنه زيادة الطلب على المياه في ظل عمليات التنمية. واذا كانت بعض الدراسات تشير احياناً الى ان الموارد المائية في المنطقه قد تكون كافية على الأقل في المستقبل القريب, شرط ان يتم استهلاك المياه بإشراف سياسة رشيدة, فإن آراء بعض المتخصصين لا تتوافق مع ذلك, ويرى بعضهم ان “هذه الموارد ليست موزعة بين بلدان المنطقة بالتساوي وبشكل يتناسب مع حاجاتها, اضافة الى ان القسم الأكبر من مصادر المياه في المنطقة هو عبارة عن انهار عابرة للحدود. ومن هنا خطر البعد الإقليمي المتزايد على مسألة المياه. وبما ان لهذا البعد الأقليمي, اضافة الى الجانب الاقتصادي التنموي, جوانب اخرى متعددة (سياسية, حقوقية وعسكرية), فإن مسألة التنمية في المنطقة في جوانبها المتعلقة بالمياه اصبحت ترتبط الى حد بعيد بمسألتي التعاون والصراع بين دول المنطقة حول مصادر المياه”([4]).

أسباب تفاقم الصراع حول المياه في المشرق العربي
مما لا شك فيه انه في النصف الثاني من القرن العشرين ازداد استهلاك المياه العذبة بعشرات الأصعاف عما كان عليه سابقاً. والسبب المباشر لهذا الأستهلاك المفرط هو الزيادة السكانية الهائلة وارتفاع مستوى المعيشه لدى الشعوب. وفي الوقت الراهن ولا سيما في الثلث الأخير من القرن العشرين, تفاقمت أزمة المياه العذبة على الصعيد العالمي عموما وكذلك في شرقنا العربي. حتى قيل في مؤتمر استوكهلم عام 1982 حول المياه :” ان المياه العذبة ستأخذ مكانها الى جانب مصادر الطاقه الأخرى, كقضية سياسية اساسية خلال العقد القادم, وان منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر حساسيه في هذا الأمر “([5]). وفي الوقت ذاته أفادت بعض تقارير وكاله الأستخبارات الأميركية التي صدرت في الثمانينات بأن هناك عشر مناطق في العالم مرشحة لحروب بسبب النزاع على المياه العذبة, على رأسها منطقة الشرق الأوسط (بين العرب واليهود وبين العرب والأتراك). ومن ابرز الأسباب لخلق ازمة المياه في منطقة الشرق العربي ما يلي:
1- زرع الكيان الصهيوني:
ان منطقة الشرق الأوسط تشكل واحدة من بؤر التوتر العالي في العالم. وكان زرع الكيان الصهيوني في هذه المنطقة وتشريد سكانها, السبب الأبرز في تأجيج المشاكل والأزمات وخلق ما يسمى اليوم بالصراع العربي الأسرائيلي. واذا كان هذا الصراع في بداياته يأخذ شكل المجابهة العسكرية, فإن مشكلة شحّ المياه وأطماع العدو الصهيوني صاحب الأيديولوجية الزراعية المائية في مياه جيرانه وسطوه عليها, فتح الصراع على جبهة اخرى هي جبهة المياه.
2- تقسيم المنطقه الى كيانات سياسية:
اذا كانت منطقة الشرق الأوسط قد بقيت هادئة لفترة طويلة على جبهة المياه, وكانت كل دوله تأخذ احتياجاتها من المياه سواء منها السطحية ام الجوفية بدون أية مشاكل, فالسبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى الى قلة عدد السكان آنذاك من جهة والى وجود هذه المنطقة في ظل سلطة مركزية واحدة, فلا يمكن ان ينشب صراع مثلاً على مياه دجلة والفرات بين تركيا من جهة والعراق وسوريا من جهة اخرى, كون السلطة العثمانية كانت هي المسيطرة على كل هذه المنطقة.
لذلك فإذا اردنا ان نبحث اسباب تفاقم الصراع في المنطقة على المياه من الجائز القول بأن اتفاقية سايكس  بيكو التي قسّمت المنطقة الى دويلات, وجعلت لكل دويلة مصالحها المائية المنفردة, فكان ذلك من الأسباب الواضحة في تأجيج الصراع على المياه. وكما نرى فإن القانون الدولي لم يدخل في كل هذه التفاصيل الدقيقة في توزيع مياه الأنهار المشتركه وبقيت هنا الغلبة للأقوى, بينما لم تكن المشكلة مطروحة بالأساس لو كانت المنطقة ضمن ادارة سياسية واحدة.
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بأستثناء لبنان الذي يعتبر واحة الدول العربية حيث تتلقى معظم اراضيه كمية لا بأس بها من الأمطار تسمح بقيام زراعات بعلية, فإن الصحارى تسيطر على اراضي معظم الدول العربية التي تزيد مساحتها عن 14 مليون كلم2 ولا تشكل الأراضي الزراعية او الصالحة للزراعة فيها أكثر من 11% منها. وهناك 69% من هذه الأراضي يقلّ فيها معدل الأمطار عن 100ملم سنوياً, و20% منها يتراوح هذا المعدل فيها بين 100و400 ملم سنوياً([6]).
ومن المعروف ان المناخ في معظم البلاد العربية يتّسم بارتفاع درجات الحرارة أغلب أشهر السنة, ويسيطر الجفاف اكثر كلما اتجهنا نحو الداخل الصحراوي. ويزداد المدى الحراري الفصلي واليومي, ويقل عدد الأيام الماطرة. واذا كانت السنة اصبحت تتميز بفصلين واضـحين هما الصيف والشتــاء, فـإن فصل المطر يعتبر قصيراً نسبياً. واذا كانت الأمطار تتساقط في فصل الشتاء, فهي تتميّز بالذبذبة بين عام وآخر. واذا كانت الحاجة الى المياه في فصل الشتاء قليلة نسبياً في ما يخصّ الزراعات المروية, فإن هذه الحاجة تبلغ أوجها في فصل الصيف الذي يعتبر فصل الجفاف حيث يخف تصريف الأنهار وتقل المياه الجوفية وتزداد حاجة النبات الى المياه.
ومما يزيد من حدة الأزمة ان هذه الظروف المناخية الصعبة والمتذبذبة ترافقها موجة من التصحّر تتمثل بغزو الكثبان الرملية للمناطق الهامشية المحاذية للصحراء, مما يقلّل من مساحات الأراضي الزراعية, وتدهور حالة المراعي الطبيعية وتراجع مساحتها من عام لآخر, يضاف الى ذلك تراجع في مساحة الغطاء النباتي المتمثل بالغابات الطبيعية.
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4- التزايد السكاني:
يعتبر هذا المؤشر من أهم عوامل زيادة الصراع على المياه في المنطقة العربية, اذ يكفي ان نعرف انه على صعيد العالم العربي كان عدد السكان سنة 1970 حوالى 122 مليون نسمة([7]),فأصبح عام 1985, 190 مليون نسمة, و273 مليون نسمة عام 1999([8]) وإذا أخذنا بمعدل النمو السكاني الذي هو حالياً 2.4 %, فإن عدد السكان حالياً هو 293 مليون نسمة في العام 2002.
هذه المؤشرات تكفي لأن نعرف بأن الموارد المائية التي كان ينالها 122 مليون نسمة عام 1970 اصبح يتقاسمها اليوم 293 مليون نسمة, واذا ما استمرّ هذا التزايد بالوتيرة نفسها حتى العام 2025 فأي موارد مائيه سوف تكفي هذه الأعداد والهائلة في ظل موجات التصحر والجفاف؟
لا شك بأن مثل هذه الزيادة السكانية سيكون لها مضاعفات هائلة على حياة البشر في هذه المنطقة من حيث أمنهم المعيشي والغذائي والإجتماعي وعلى تأجيج حدة الصراع بينهم على الموارد المائية. فتأمين الغذاء لهذه الأعداد المتزايدة من السكان يعتمد على توسيع الرقعة الزراعية, والتوسع في استصلاح الأراضي يحتاج الى موارد مائية كبيرة في منطقة تعاني من التصحر والجفاف بينما الموارد المائية فيها محدودة.
اضافة الى ذلك فإن اسرائيل بعد احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية عام 1967 اصبحت تضم في ذلك الوقت 3.72 مليون نسمة من عرب ويهود, وارتفع هذا العدد الى 6.43 مليون نسمة عام 1990 ومن المقدر له ان يكون قد فاق ثمانية ملايين نسمة عام 2000([9]). وقد بلغ عدد السكان العرب في فلسطين المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) 3.1 مليون نسمة عام 1999. إن اسرائيل في حالة الركود السكاني سابقاً قد اشعلت حروباً ومدّت يدها الى المياه العربية في كل من سوريا والأردن ولبنان. فكيف بها اليوم وهي تتعرض لهذا السيل الهائل من المهاجرين خصوصا بعد انهيار الإتحاد السوفياتي. نجد ان تفكيرها وطموحها يذهب الى أبعد من حولها حيث منابع الأردن واليرموك ليصل الى الليطاني بل الى منابع النيل ودجلة والفرات. وهذا من صلب عقيدتها وشعارها الذي يشير الى حدودها من النيل الى الفرات. ومثل هذه الأمور لا يخفيها باحثوها وسياسيوها في جميع اقوالهم وكتاباتهم. بل جعلوها قضية دولية يروّجون لها ويدرجونها على طاولات المفاوضات.
 
[bookmark: _ednref10][bookmark: _ednref11]5- التقدم الحضاري وارتفاع مستوى المعيشة:
لا شك بأن التقدم الحضاري والإجتماعي والصحي وارتفاع مستوى المعيشة والوعي لدى الشعوب سوف تزيد جميعها من مستوى الأستهلاك البشري للمياه ومواردها. وفي العقود السابقة عندما لم تكن معظم الأرياف مجهزة بشبكات المياه, وكانت وسائل نقل المياه من الأنهار والينابيع بالطرق البدائية, كانت حاجات الفرد من المياه حينذاك حوالي 20 ليتراً في اليوم. وهذا الرقم يعتبر متواضعاً جداً مع ما تعتبره المنظمات الدولية كحد ادنى لاستهلاك الفرد اليومي والذي يقدر حالياً ما بين 150200 ليتر يومياً. بينما معدل استهلاك الفرد في الدول المتقدمة يتراوح بين 400 و500 ليتر يومياً. وفي اسرائيل يبلغ المستوى 400 ليتر يومياً بينما في سوريا لا يتجاوز 100 ليتر. وعلى العموم فإن نسبة الأستهلاك المائي المتوفر للفرد العربي حالياً لا تتجاوز 14% مما هو متوفر للفرد في أوروبا([10]).
اضافة الى ذلك يشير احد تقارير البنك الدولي عن المياه في المنطقة العربية. بأن كمية المياه المتوفرة لهذه المنطقة سنة 1960 كانت 3300 مليون م3 ولسوف تنخفض هذه الكمية الى النصف في العام 2025, ويعتبر التقرير ان بعض دول المنطقة تقوم بتدمير مياهها الجوفية مما يعجّل في نضوبها, كونها تقوم بسحب كميات اكثر مما يجب. كما يذكر التقرير بأن ندرة المياه سوف يصاحبها التلوث لأن مياه الصرف تتجه الى الأنهار والبحيرات([11]). كل هذه العوامل سوف تزيد من حدة الصراع على المياه في الشرق العربي. واذا كانت حصة الفرد من المياه المتجددة في مطلع الستينات داخل المشرق العربي عالية نسبياً, فإن هذه الحصة هي في تراجع مستمر. والجدول التالي يوضح ذلك.
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6- حاجات القطاعات الإقتصادية الى المياه:
تختلف التقديرات حول توزيع المياه على القطاعات الإقتصادية المختلفة. لكنها تجمع على ان الزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه في جميع بلدان العالم. وكون معظم الزراعات العربية منتشرة في مناطق مناخية جافة, فإن حاجتها الى المياه تكون اكبر ولاسيما في فصل الجفاف. ويشير احد التقارير ان المياه تتوزع في المنطقة العربية بين القطاعات الاقتصادية على الشكل التالي: 83% في الزراعة, 11.5% في الصناعة و5.5 % في الإسكان([12]).
بينما يشير بعض المراجع الى ان الزراعة تستهلك 87%, في حين تستهلك الصناعة نحو 7% والإستعمالات المنزلية حوالى 6%. ويظهر الجدول التالي كيفية استخدام الموارد المائية في مختلف القطاعات الاقتصادية في بعض دول المشرق العربي.
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 واذا كانت الزراعة تستأثر بأكثر من 80% من المياه, فإن طرق الري غيرالمتطورة تؤدي الى هدر أكثر من 37.5 % من مجموع المياه المستخدمة. هذا اذا عرفنا ان الهكتار المروي في مثل هذه البلاد الجافة يحتاج الى حوالي 12 الف م3 سنوياً, ويمكن تخفيض هذه الكمية الى 7500م3([13]) اذا ما احسنّا استغلال المياه وغيّرنا في طرق الري وهذا من شأنه ان يساعد على توسيع رقعة الأراضي المروية بالوفر المائي. ثم ان عمليات تطوير قطاع الانتاج الحيواني التابع للزراعة سوف يزيد من الضغط على كميات المياه المستخدمة كون مزارع الدواجن والأبقار وغيرها تحتاج الى كميات اكبر من المياه اذا تغيّرت من الطرق التقليدية الى الطرق المتطورة.
ولا زالت الصناعة في دول المشرق العربي في مرحلة النمو وليس هناك من صناعة ثقيلة وضخمة وهذه تستهلك المياه بكميات هائلة, اذ ان انتاج طن واحد من النحاس مثلاً يحتاج الى 500م3 من المياه . وانتاج طن من النيكل يحتاج الى 800 م3, وانتاج طن من الحديد يحتاج الى 200 م3. ومن الورق بين 450 و1000 م3([14]).
هذا عدا المشكلات التي تخلقها الصناعة في تلويثها للمياه العذبة خصوصاً عندما يعاد ضخ المياه العذبة المستخدمة في الصناعة الى المجاري المائية والبحيرات وما تحمله من مخلفات كيماوية ومواد سامة. ولا يقل خطر الزراعة في تلويث المياه عنه في الصناعة. اذ ان عمليات استخدام الأسمدة الكيماوية ومواد الرش والمكافحة والمبيدات على اختلافها ومخلفات المزارع الحديثة كلها تؤدي الى تلوث المياه بنفايات يصعب التخلص منها إلا بأكلاف باهظة, كذلك الأستهلاك المنزلي المتزايد, وعلى الأخص في المدن الكبرى, وتنوع النفايات الحضارية كلها عوامل تؤدي الى زيادة الطلب على المياه وتلوثها في آن معاً. وزيادة الطلب هذه على موارد مائية محدودة من شأنه ان يؤدي الى خلق نزاعات وحروب بين الدول المتجاورة ذات المصادر المائية المشتركة وعلى الأخص في منطقة الشرق العربي.
والخلاصة فإن زيادة السكان والتوسّع الزراعي والصناعي والعمراني وإقامة مشاريع التنمية المختلفة, يضاف الى ذلك إهمال صيانة المنشآت المائية, وعدم استعمال الأساليب الحديثة في الريّ, والترشيد الأمثل في استخدام المياه, وعدم وجود توافق بين الدول المعنية بالموضوع, كلها أسباب سوف تؤدي الى تفاقم الصراعات حول المياه. وليست النزاعات والحروب هي الحل الأمثل لأن أي حرب سوف تؤدي الى ضرب مشاريع التنمية ويكون حصيلتها الدمار والتخلف. إن الأسلوب الأمثل ان يتم الحل بالتفاهم والطرق السليمة واستخدام الأساليب السياسية للوصول الى الحلول العادلة. وهذا كله ممكن بين الدول العربية ذاتها وبينها وبين تركيا. ولكن الصعوبة تكمن على الجبهة الأسرائيلية لأن الموضوع برمته خاضع للتسلط والسرقة والأنانية للدولة العبرية.
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أ- لبنان والوضع المائي:
أشرنا الى ان لبنان أشبه بالواحة في محيطه العربي. إذ ان معظم اراضيه تتلقى كمية من الأمطار تكفي لقيام زراعات بعلية, ما عدا منطقة الهرمل التي يحجب عنها جبل المكمل المؤثرات المناخية نظراً لأرتفاعه فتنخفض نسبة التساقط فيها, ما بين 200و400 ملم سنوياً. أما بقية المناطق اللبنانية فترتفع أمطارها من 600 الى 1000 ملم. وهذا النطاق يشمل معظم الأراضي الساحلية والهضاب التي تليها والجنوب وقسم من البقاع. بينما تزيد كمية الأمطار في مرتفعات السلسلة الغربية وجبل حرمون من 1000 الى 1500 ملم سنوياً. وهنا لا بد من الأشارة الى ان كيول الأمطار قد بدأت في لبنان منذ نهاية القرن التاسع عشر, حيث انشئت محطة في الجامعة الأميركية, ومن بعدها محطة كسارة في البقاع وهي تابعة للجامعة اليسوعية. واستمرت هذه المحطات في التزايد حتى بلغت في اوائل السبعينات 143 محطة, مشكّلة شبكة رصد كاملة لمعظم الأراضي اللبنانية بمعدل (محطة لكل 73 كلم2)([15]).
اما كميات المياه والثلوج المتساقطة على الأراضي سنوياً, فتختلف تقديراتها من مرجع لآخر. ولكنها كلها في النهاية متقاربة مع فروقات قليلة, ما عدا القليل الذي يظهر فارقاً يذكر. ويقدرها المدير العام السابق للتجهيز المائي والكهربائي المهندس محمد فواز بـ9700مليون م3 في السنة([16]). وقد ورد الرقم ذاته في كتاب: “مياه لبنان نفط لبنان” للدكتور هيام ملاط. كذلك اعتمد وزير الموارد المائية والكهربائية السابق المهندس جعفر شرف الدين هذا الرقم في كتابه “الوضع المائي في لبنان” وهذه الأرقام كما نرى تمثل الرقم الرسمي المعتمد من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية. اما مجلس الإنماء والإعمار, فيقدّر كمية الهطولات السنوية في لبنان عام 1980 بحوالي9200مليون م3, والأب بلاسار واضع الخريطة المائية للبنان سنه 1970 فقد كان تقديره الأقل بين التقديرات وهو8200 مليون م3([17]).
هذا مع العلم ان هذه الكمية تشكل المعدل الوسطي, وهـي عرضة للتذبذب من عام لآخــر. وقد لا تشكل في سنة جافة اكثر من 55% من المعدل الوسطي, أو قد تزيد في سنة ماطرة الى 155% عن هذا المعدل. واذا ما تم اعتماد الرقم الرسمي للهطولات الصادرة عن وزارة الموارد المائية, فإن كمية المتساقطات من امطار وثلوج على الأراضي اللبنانية تبلغ 9700 مليون م3 في السنة, ويضيع من هذه الكمية المتساقطة ما يلي:
5070 مليون م3 بالتبخر.
600 مليون م3 بالتسرب الى باطن الأرض.
415 مليون م3 الى سوريا في نهر العاصي.
95 مليون م3 الى سوريا في النهر الكبير الشمالي.
140 مليون م3 الى فلسطين في نهر الحاصباني.
وبذلك تكون الكمية الصافية للبنان والتي يمكن استغلالها
9700-(5070 +600+415+95+140)= 3375 مليون م3
والجدير ذكره ان 76% من هذه الكمية الباقية والبالغة 3375 مليون م3 تصل في الأشهر الرطبة, والباقي يعود لأشهر الصيف الجافة التي تزداد فيها الحاجة الى المياه([18]). وقد ورد هذا الرقم عن الكمية المتبقية. من المياه في مرجع آخر على انه 2700 مليون م3. وعلى أي حال فإن هذه الكمية سواء كانت بالتقدير المتوسط او بالتقدير الأدنى, فإنه لا يمكن للبنان بأي حال من الأحوال ان يستفيد منها كلياً. وأقصى ما يمكن الأستفادة منها في فصل الصيف هو حوالي 800 مليون م3 يضاف اليها ما يمكن استغلاله من المياه الجوفيه والمقدر بـ400 مليون م3. بالإضافة الى ما يمكن تخزينه في البحيرات والسدود الجبلية في فصل الأمطار والمقدرة بـ500 مليون م3. وبذلك تكون الكمية القصوى التي يمكن الأستفادة منها في الأشهر الجافة حوالي 1700 مليون م3. مع ان هذا الرقم يقدر في مراجع اخرى بحوالي 2200 مليون م3. ومهما يكن من أمر فإنه تستحيل السيطرة على كامل المياه نظراً لجريان الأنهـار اللبنانية السريع, وكلفـة السـدود, وجيولوجية الأرض المتشققة وغيرالقابلة للتخزين احياناً.
اما الكميات المستخدمة حالياً في لبنان من المياه فتقدر على الشكل التالي: 670 مليون م3 للزراعة والري, 150 مليون م3 للشفة والإستخدام المنزلي و40 مليون في الصناعة. أما في ما يخصّ الري فإن مصادر المياه السطحية تساهم بـ420 مليون م3 والمياه الجوفية بـ 250 مليون م3([19]). ونظراً لغياب مشاريع الري العامة التي توقفت بسبب الحرب, فقد ازداد الضغط على المياه الجوفية من خلال حفر الآبار بدون رقابة مما أصبح يشكّل خطراً على المياه الجوفية في لبنان.
اما الأرقام الحالية فلا شك انها تختلف عن التقديرات السابقة خصوصاً بالنسبة للإستهلاك المنزلي. فإذا اعتمدنا التقدير الحالي للسكان في لبنان والذي يجاوز 3.6 مليون نسمة عام 2000. ومعدل الإستهلاك اليومي للفرد والذي تتفاوت التقديرات حوله كثيراً. يتبيّن أن المعدل الوسطي هو 165 ليتر يومياً للفرد, وهذا الرقم معتمد في اغلب الدراسات عن لبنان, وهو يقل كثيراً عن مستوى استهلاك الفرد اليومي في الدول المتقدمة والذي يزيد عن 400 ليتر. فيكون بالنتيجة ان الأستهلاك المنزلي السنوي في لبنان يقدر بحوالي 217 مليون م3 سنة 2000. اما الأستهلاك الصناعي فمن الصعب تقديره بسبب التعامل المباشر مع مصادر المياه وغالباً بدون رقابة حكومية. ومع أن أغلب المراجع قدّرت الطلب الصناعي على المياه بـ 50 مليون م3 سنوياً في التسعينات, إلا ان بعض المصادر رفعت هذا الرقم الى 240 مليون م3 عام 2010([20]).
اما في ما يخص الطلب الزراعي على المياه , فيمكن القول ان مساحة الأراضي الزراعية التي يمكن توفرها كحد اقصى في لبنان وعلى المدى البعيد هي حوالي 490 الف هكتار, (وكحد ادنى على المدى القصير 385 الف هكتار). اما المساحة المزروعة حالياً عام 2000 فتبلغ 248 الف هكتار, والباقي اراض زراعية متروكة او اراض يمكن استصلاحها. اما الأراضي المروية فتبلغ حالياً في لبنان104 الآف هكتار او 40% من مجمل الأراضي المزروعة.
ومن هذه الأراضي المروية يسقى القسم الأكبر بطريقة الجر 63.5% و28% بطريقة البخّ, والباقي 8.5% بطريقة الري بالنقط([21]). واذا علمنا ان الهكتار الواحد يحتاج ما بين 7 الاف و10 الاف م3 من المياه لريه سنوياً, فإن الأراضي المروية في لبنان تستهلك حاليا بمعدل 10 الاف م3 للهكتار جرّ, و7 الآف م3 للهكتار بخّ, وتنقيط حوالي 962 مليون م3. معنى ذلك ان حاجات لبنان المائية حالياً للزراعة والإستخدام المنزلي والصناعة (مع التحفظ على مستوى حاجاتها التي اوردناها في الحد الأدنى) تساوي 1229 مليون م3 سنوياً.
فكيف لو اردنا ان نروي جميع الأراضي اللبنانية الزراعية أو الصالحة للزراعة في حدها الأدنى والتي تقدر بـ 385 الف هكتار فمن الطبيعي اننا سوف نحتاج على قاعدة الإحتساب السابقة الى حوالي 3850 مليون م3. وهذا ما لا يتوفر في لبنان من جميع المصادر المائية المتاحة والتي قدرت بـ 3300 مليون م3.
أوردنا هذه المعطيات والأرقام لنتوصل الى القول بأنه مهما روّجنا لأنفسنا, بأن لبنان “قصر المياه” وان لبنان واحة الدول العربية المائية. ومهما روّج العدو من اضاليل بأن المياه اللبنانية فائضة عن حاجة البلد, وان قسماً كبيراً منها يذهب هدراً في البحر, وان لبنان مستعد لبيع قسم من مياهه لجيرانه, فإنه لا صحة لكل ذلك, اذ ان مياه لبنان اذا ما استخدمت بالشكل الأمثل في جميع الميادين التي هي بحاجة الى المياه, واذا ما طبّقت خطط التنمية في جميع المناطق اللبنانيه وظل المستوى الحضاري والإجتماعي والعمراني سائراً نحو الأفضل, فإن مجموع كمية المياه الصافية في لبنان والتي لا يمكن السيطرة عليها كلياً كما اوردنا, تعتبر غير كافية اطلاقاً. ولسنا بحاجة الى اثباتات في هذا المجال, فالأرقام تنطق بذلك والكل يدرك حالياً ذلك اذا ما لاحظنا ان المياه لا تصل بشكل منتظم وبالكمية المطلوبة الى جميع البيوت في المدن. وكذلك في الأرياف رغم عدم الأنتظام في توزيع المياه, إذ أن قرى عديدة لا زالت تشتري المياه بالصهاريج من اماكن بعيدة عنها. و في فصل الصيف تثور النزاعات وتتفاقم بين الفلاحين على موارد المياه لري اراضيهم.
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ب- الوضع المائي في سوريا:
تتكون الموارد المائية السورية من عدة مصادر هي: مصادر تقليدية وهي عبارة عن الأمطار والمياه السطحية المتمثلة بالأنهار والينابيع. والمياه الجوفية. يضاف الى ذلك بعض الموارد المائية غير التقليدية والمتمثله بمياه الصرف الزراعي والصرف الصحي الموجود في المدن حيث تتجه الى الأنهار(بردى والعاصي), وان كانت قد اتخذت بعض الأجراءات لمعالجة هذه المياه قبل استخدامها في الري. وقد اتينا على ذكر هذه الموارد الأخيرة المتمثلة بالصرف الزراعي والصحي كون التقديرات المائية المتأتية عنها قدّرت حسب مصادر وزارة الري السورية بـ 975 مليون م3 عام 1998([22]).
ومع ان كميات الأمطار الهاطله على سوريا تعتبر كبيره نسبياً حيث تقدر بحوالي50 مليار م3 سنوياً, إلا ان القسم الأكبر منها او اكثر من 70% يضيع بالتبخر. اما مياه الأنهار السورية فيمكن تقسيمها الى عدة فئات: فئة تنبع من خارج سوريا وتمر بها وهي الأنهار الرئيسية الفرات ودجلة والعاصي. وفئة تنبع من سوريا وتصب خارجها كاليرموك وبانياس. وفئة ثالثة هي أنهار داخلية. وهذه الأخيرة ليست مثار نزاعات بينما الفئتين الأولى والثانية عرضة للمشاكل والنزاعات.
وعلى كل فالإيرادات المائية المتاحة في سوريا تقدر بحوالي 23 مليار م3. وهي موزعة كالتالي: 10.363 مليار م3 مياه سطحية وجوفية. والجوفية وحدها تزيد عن 2 مليار م3 يضاف الى هذه الموارد مصدر هام يقدر بـ 13 مليار م3 يدخل الحدود السورية من نهري الفرات ودجلة([23]). وبالرغم من هذه الثروة المائية المتاحة فإن سوريا تعتبر من الدول التي تواجه أزمات في ميزانها المائي, خصوصاً بعد الزيادة السكانية العالية. ويكفي ان نعرف ان عدد السكان في سوريا كان سنة 1985 حوالي 10.3 مليون نسمة وفي سنة 1999 أصبح 16.1 مليون نسمة, أي بزيادة قدرها 57% عما كان عليه قبل 14 عاماً. ولا زالت سوريا تعتبر من الدول ذات النمو السكاني العالي والبالغ 3.3% سنوياً([24]).
ولا شك أن أثر هذه الزياده السكانية يظهر على الأقل في دمشق وضواحيها, حيث قارب مقدار هذا المجمع السكاني 3.5 مليون نسمة, مما أدى الى تفاقم أزمة المياه حالياً في هذه المنطقة. هذا وقد رأينا ابان انشاء المشاريع التركية على نهر الفرات ودجلة في تركيا وتعبئة تلك السدود التي تصل قدرة تخزينها الى 90 مليار م3. أي ما يعادل مياه نهر الفرات على مدى ثلاث سنوات. وكان لذلك العمل مردود سلبي جداً آنذاك على كل من سوريا والعراق, أدى الى نشوب أزمة حادة بين الدول الثلاث المتشاطئة على النهر. ونتيجه لذلك انخفض منسوب المياه في بحيرة الأسد على الفرات في سوريا الى ادنى مستوى له, وبقيت توربينة واحدة تعمل من اصل ثمانية لتوليد الطاقة, علماً بأن 60% من موارد الطاقة الكهربائية في سوريا تتولد من تلك المحطة. وكان الضرر اكبر في المحاصيل الزراعيه في العراق([25]).
هذا عدا عن المشاكل الظاهرة في جنوب غربي سوريا والمتمثلة في سرقة اسرائيل لمياه الجولان ومياه اليرموك, اضافه الى موجات الجفاف التي تتعرض لها هذه المنطقة التي يسيطر عليها المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي. وهذا بدوره سيؤدي الى خفض مستوى الموارد المائية السطحية والجوفية في هذا البلد. كل هذه العوامل مجتمعة تضع سوريا في خضم أزمة الصراع على المياه في منطقة الشرق الأوسط, وتجعلها عرضة للتجاذب بين جارتها الشمالية تركيا وعدوتها الجنوبية اسرائيل, علماً بأن مواردها المائية المتوفرة اقل نسبياً من غيرها من الدول المحيطة بها, لذا تعتبر أشد حاجه اليها. فإذا قلنا ان موارد سوريا القابلة للأستثمار تقدر بحوالي 23 مليار م3 فإن ثروة تركيا السطحية والجوفية تقدر بـ 214 مليار م3 وثروة العراق 76.5 مليار م3.
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يعتبر الأردن من الدول التي تعاني نقصاً شديداً في المياه, وموارده المائية شحيحة بشكل عام. وتزيد مساحة الأردن عن 90 ألف كلم2 تشكل الصحراء اكثر من 80 % منها, لذا فإن الجفاف يسيطر على البلد, والأمطار متذبذبة فيه من عام لآخر. وهي لا تتوزع بشكل عادل على معظم المناطق. اضف الى ذلك نسبة النمو السكاني تعتبر الى حدٍ ما عالية تقارب 3% سنوياً. وموجات الهجرة التي يتعرض لها الأردن (كما في حرب 1967 وفي حرب الخليج حيث تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين الى الأردن). ويكفي ان نعرف انه في الخمس عشرة سنة الأخيرة زاد سكان الأردن الى الضعف تقريباً. وبينما كان عدد السكان عام 1985 حوالي 2.7 مليون نسمة, أصبح في العام 2001 اكثر من 5 ملايين نسمة([26]).
اما كميات الأمطار السنوية في الأردن فتتركز في القسم الشمالي الغربي من البلاد ويبلغ حجمها 7200 مليون م3 . وفي السنوات المطيرة قد يرتفع هذا الرقم الى 12000 مليون م3. وتتراجع هذه الكمية الى 6000 مليون م3 في سنوات الشح. واذا كان المعدل العام للأمطار في المناطق الشمالية الغربية 500 ملم فإنه يتراجع في المناطق الجنوبية والشرقية الى اقل من 50 ملم([27]). وتتراجع نسبة الأمطار كلما اتجهنا نحو الداخل في العمق الصحراوي.
ويحصل الأردن على مياهه من مصدرين هامين هما: المياه السطحية والمياه الجوفية. اما المياه السطحية فهي عبارة عن مياه الأنهار دائمة الجريان والينابيع ومياه الفيضانات. اما الأنهار بالمفهوم المتعارف عليه فلا يوجد منها في الأردن سوى نهر واحد هو نهر الأردن والروافد التي له مثل اليرموك (وهو مشترك مع سوريا), ونهر الزرقاء وبعض اودية العرب والكرك وغيرها من الأودية التي تنبع من الضفة الشرقية لنهر الأردن. وقد انشىء العديد من السدود على هذه المجاري للإستفادة بالشكل الأفضل من مياه الفيضانات والسيول والتحكم بها لأيام الجفاف.
وتقدر الكمية المتوفرة للأردن من المياه السطحية بحوالي 720 مليون م3 . بينما المصدر الثاني للمياه في الأردن تشكله المياه الجوفية, ويقدر حجمها بـ 443 مليون م3 . وهي تتعرض الآن لعملية سحب جائرة مما يزيد نسبة الملوحة فيها. ومن هذه المياه الجوفية ما يعتبر مياها جوفية متجددة, وهذا جيد لأنها تتغذى سنوياً بمياه الأمطار. مع العلم انه في العديد من مناطق المياه الجوفية في الأردن اصبح ميزان المياه سلبياً, حيث انه يتم السحب بنسبة اعلى من التجدد. اما المياه الجوفية الأخرى فتعتبر مياها غير متجددة وربما تعود مياهها لآلاف السنين, ونسبة تزويدها بمياه الأمطار والتسرب قليلة جداً نظراً لبعدها عن مناطق سقوط الأمطار, اذ هي تتواجد على الحدود الجنوبية للأردن مع السعوديه. علماً بأن السعودية تعتبر ناشطة في سحب المياه الجوفية القريبة من حدود الأردن الجنوبية, مما يعرض هذه المياه للنفاد. ويظهر ان الأردن يستنزف موارده المائية الجوفية بكثافة اعلى من أي بلد آخر, حتى ان حوالي 30% من المياه الجوفية المستخرجة لا يتم تعويضها بالتغذيــة. مما يسبب هبوطاً في مستوى هذه المياه ويزيد من نسبة ملوحتها.
وكما اشرنا تعتبر كميات المياه محدودة بشكل عام في الأردن. والمستغل منها لا يفي بحاجه السكان. وما يمكن تطوير استغلاله تعتبر تكلفته باهظة نظراً لبعد مراكز الاستخراج عن مراكز الإستهلاك. وعلى الرغم ان الأردن يعتبر اكثر من غيره تطوراً في استغلال موارده المائية المحدودة, إلا أن كونه دولة شبه داخلية ولها حدود مشتركة مع العديد من الدول المجاورة, فهو دولة معرضة للمشاركة في احواضها السطحية والجوفية مع كل من سوريا, السعودية واسرائيل. وكما هو معروف ليس هناك من اتفاقيات ثابتة تحدد حصة كل دولة من هذه المياه.
وهكذا فان الاستفادة من نهر الأردن قليلة, نظراً لأن اسرائيل حولته واستأثرت بمعظم مياهه. وليس الوضع بأفضل على نهر اليرموك الذي يعتبر الرافد الأهـم لنــهر الأردن, والذي تبلغ طاقة تصريفه السنوية بأكثر من 400 مليون م3 وهو نهر مشترك بين سوريا والأردن وقد تم الأتفاق على توزيع مياهه واقامة سد الوحدة عليه بين الدولتين عام 1987 حيث ابرمت الأتفاقية ولكنها لم تنفذ نظراً للضغوطات الأسرائيلية الكبيرة الطامعة في مياه هذا النهر.
وبعد هذا العرض يتبيّن ان اجمال الأيرادات المائية في الأردن يبلغ حوالي 1600 مليون م3. 40% منها من الأمطار, وهذه تستخدم في تطوير الزراعات البعلية, والباقي أقل من مليار م3 يؤمن الى حدٍ ما مناصفة من المياه السطحية 54% من المياه الجوفية 46%([28]).
لقد دخل الأردن مرحلة أزمة تأمين الموارد المائية لسكانه. فقد ارتفع عدد السكان بشكل كبير, وكذلك تضخمت المساحات العمرانية والمدنية. كما ارتفع معدل استهلاك الفرد من المياه. فبعد ان كان معدله 60 ليتراً يومياً في اوائل السبعينات, أصبح 85 ليتراً في اوائل التسعينات. وارتفعت بشكل ملفت الحاجة الى المياه للأستهلاك المنزلي. كذلك فان الصناعة وبعد ان كانت تستهلك في اوائل السبعينات 7 ملايين م3 أصبحت تستهلك 45 مليون م3 في اوائل التسعينات وهي في ارتفاع متواصل, بينما كان يقدّر الإستهلاك المنزلي في اوائل التسعينات بحوالي 180 مليون م3. وما يصحّ عن استهلاك المياه للعمران والصناعة يصحّ كذلك في المجال الزراعي. اذ تطورت الزراعات المروية في الربع الأخير من القرن العشرين بشكل كبير, ولاسيما في منطقة الأغوار والمناطق المرتفعة. وتستهلك الزراعة ما مجموعه 650 مليون م3([29]). وبذلك نرى ان الأردن يستهلك حوالي 900 مليون م3 من المياه في اوائل التسعينات وهي مرشحة لأن تفوق المليار م3 حالياً.
وهكذا يتبيّن أن الحاجة الى المياه في الأردن تزداد تفاقماً, اذ ان مصادر التزويد بالمياه تقل عن الحاجات المطلوبة. ويزداد كذلك الفرق بين الطلب على المياه وبين ما هو متوفر. وعلى الرغم من ذلك فإننا نرى الأردن مستمر في تطوير مشاريعه المائية. وقد انفق عليها الكثير من الاموال, وتتراوح حصة الإنفاق على مشاريع المياه بين 915% من مجمل مشاريع التنمية. وتتمثل هذه المشاريع بإنشاء السدود على الأنهار واقامة الخزانات السطحية في جميع انحاء المملكة وخزن مياه الأمطار. ولا يزال الأردن يضاعف جهوده لتطوير موارده المائية وترشيد استغلالها وفرض التشريعات لمنع هدرها. وفي الوقت نفسه تحاول الحكومة الأردنية التفتيش عن مصادر رديفة مثل تحلية مياه البحر, او استيراد المياه من العراق, او الأستمطار الصناعي, وهي مشاريع باهظة التكاليف لم يتم انجازها حتى اليوم.

الوضع المائي في اسرائيل:
عرضنا وضع المياه في كل من الدول العربية المجاورة لإسرائيل في المشرق العربي. ولا يخفى على احد المطامع الإسرائيلية في السيطرة على قسم من مياه جيرانها لتدعيم كيانها الإستيطاني التوسعي. وعامل المياه يشكل جزءاً مهماً في استراتيجية الدولة العبرية. بنت وتبني عليه احلامها التوسعية منذ بدء التفكير في نشأتها. واذا كان الصراع العربي الإسرائيلي تمثل سابقاً في حروب كثيرة دارت حول اقتطاع الأراضي العربية المجاورة, فلا شك ان المياه بدأت تظهر بشكل ابرز كوجه مهم من اوجه هذا الصراع.
وبشكل عام تعتبر فلسطين من الدول غير الغنية بالمياه. وبينما تتلقى اراضيها الشمالية في منطقة الجليل كميات من الأمطار قد تصل الى 1000 ملم سنوياً نجدها تنخفض تدريجياً كلما اتجهنا نحو الجنوب حتى تصل الى حوالي 38 ملم في ايلات حيث يسيطر المناخ الصحراوي الجاف على هذه المنطقة المتمثلة بصحراء النقب. واذا كان القسم الأكبر من اسرائيل الى الجنوب من مدينة يافا لا يساهم بأكثر من 15% من المياه في اسرائيل فإن النصف الشمالي والواقع الى الشمال من يافا يساهم بـ85% من مياه اسرائيل نظراً لكثرة امطاره من جهة ولأن مياه الأمطار تجري اليه من الدول العربية المجاورة (لبنان, سوريا, والأردن) من جهه اخرى. واذا كانت مياه الأمطار فوق فلسطين تقدر بحوالي 10 مليارات م3 سنوياً فإن القسم الأكبر منها يضيع بالتبخر والتسرب.هذا وقد تضاربت الآراء حول الحد الأقصى الذي يمكن الإستفادة منه من هذه الهطولات. ما يتراوح بين 1500 مليون م3 و3200 مليون م3. إلا ان معظم المراجع الإسرائيلية اجمعت اخيراً على الرقم1850 مليون م3. بينما حددته الموسوعة اليهودية 1650 مليون م3([30]). هذا مع العلم ان مصادر اخرى تقدر كمية الهطولات بحوالي 6 مليار م3 سنويا. وهي تكفي في شمال اسرائيل لقيام زراعة بعلية, اما في الجنوب فهي غير كافية ولا بد من الإعتماد على مصادر اخرى.
وتجمع الدراسات حالياً على ان اسرائيل هي في حالة من العجز المائي وان هذا العجز كان مقدّراً عام 2000 بـ 800 مليون م3. وان مواردها المائية ستقل بمعدل 30% عما هو مطلوب اذا ما استمرت على هذا المسار من استهلاك المياه, حيث ان حاجات الصناعة والإستهلاك المنزلي تتزايد بوتائر عالية نظراً للتطور الصناعي ولزيادة عدد المهاجرين اليها. واذا كان الإستهلاك الصناعي والمنزلي لم يشكلا في سنه 1974 اكثر من 25% من حجم المياه المستهلكة في اسرائيل, فإن هذا الرقم ارتفع في سنه 1979 الى 30% وفي سنه 1985 الى 35%.([31]) وقد اشير الى هذا الرقم في مرجع آخر على انه 32% عام 1990. والحقيقة ان هناك الكثير من المعطيات التي تشير الى ان اسرائيل تخفي الكثير من أرقام احتياجاتها المياه او الكميات المستهلكة, لتظهر دائما بمظهر الدولة المحتاجة والتي لم تبلغ كامل حقوقها في اية مفاوضات, وإلا كيف نفسر هذا التغير في الأرقام, وأحياناً التراجع في نسب الإستهلاك, علماً ان سيل المهاجرين قد تدفق عليها بعد التسعينات واحتياجات الصناعة والسكان في تزايد مستمر الى المياه. وتعتبر اسرائيل من الدول التي تؤمن وفراً مائياً لسكانها يزيد عما هو موجود لدى جميع جيرانها, وعلى سبيل المثال اذا كانت حصة الفرد اليومية للمياه في سوريا لا تزيد عن 100 ليتر, فإنها في اسرائيل تفوق 500 ليتر يومياً.
واذا كانت اسرائيل حين نشأتها لم تستهلك من مياهها المتوفرة اكثر من 350 مليون م3 في اوائل 1949 فإن هذا الرقم قد ارتفع الى 2145 مليون م3 عام 1985 (مضافاً اليها استهلاك المناطق المحتلة في الضفة والقطاع). وقد تراجع هذا الرقم الى 1902 مليون م3 عام 1990 (بدون استهلاك المناطق المحتلة)([32]).
ويتوزع استهلاك المياه في اسرائيل على القطاعات الاقتصادية المختلفة على النحو التالي:
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نلاحظ من هذا الجدول ان هناك بعض الفروقات الطفيفة في العامين المذكورين بطريقة استهلاك المياه. وحيث انه زادت حصة المياه للإستخدام المنزلي وهذا أمر طبيعي نظراً لزيادة عدد السكان, نرى من جهة اخرى تناقص حصة المياه للزراعة. وهذا ما تحاول اسرائيل التخطيط له حالياً على الرغم ان القطاع الزراعي يعتبر اساساً في العقيدة الصهيونية. كذلك نلاحظ انه في هذا الجدول لم يذكر مقدار ما يستهلكه العرب في الأراضي المحتلة عام 1967 والذي يقدر بحوالي 165 مليون م3 عام 1985.
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اذا كان باستطاعتنا ان ندرس حاجات اسرائيل المائية وحاجات الضفة والقطاع كل على حــدة, وتحديد هذه الحاجات المستقبلية, فانه من الصعب ان نفرق في دراسة مصادر المياه لأنهم (العرب واليهود) داخل فلسطين يشتركون في شبكة هيدرولوجية واحدة, سواء منها السطحية او الجوفية. وتستقي فلسطين مواردها المائية من عدة مصادر: الأمطار والمياه السطحية المتمثلة بالأنهار والينابيع والمياه الجوفية واخيراً من معالجة المياه. وقد تطرقنا من قبل لعامل الأمطار. اما المياه السطحية فتتمثل بالأنهار دائمة الجريان والتي يأتي على رأسها نهر الأردن. ونظراً لأهمية هذا النهر وامتداد حوضه في كل من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين, ولأنه لبّ الصراع على المياه بين العرب واسرائيل فلا بد من اعطاء تفصيل مبسط عن هذا النهر.

حوض نهر الأردن:
بالإستناد الى بعض المراجع فإن نهر الأردن يبلغ طوله 252 كلم وتبلغ مساحة حوضه 40 الف كلم2 أي اربعة اضعاف مساحة لبنان. ويقع 60% من هذا الحوض في المملكة الأردنية. ومع ان مساحة حوض نهر الأردن التي تقع في سوريا ولبنان صغيرة ولا تتجاوز 5% من مساحة حوضه الا انها تتلقى اكبر كمية من مياه الحوض, اذ يتلقى في المنطقة التي يقع فيها جسر اللنبي وحتى نهاية الحوض في لبنان نحو 13 مليار م3 من الامطار سنوياً. وفي هذه المنطقة تقع اهم الروافد الاساسية لنهر الأردن([33]).
واذا كان حوض النهر يتشكل من الجهات الأربع, فإن القسم الجنوبي منه أي عند نقطة التقائه بالبحر الميت لا تمتّ الى تغذية النهر بأية صلة. ويتلقى النهر موارده المائية من ثلاث جهات: الشمالية, الشرقية, والغربية.
وفي الشمال والشرق توجد ثلاث دول عربية هي: لبنان, سوريا والأردن. ومن هذه الدول بالذات يتغذى نهر الأردن. وعندما احتلت اسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 فإنها سيطرت بالكامل على حوض الأردن والمنابع الرئيسية للمياه فيه.
وفي حوض النهر الأعلى حيث بحيرة الحولة سابقاً (وقد جفّفها الأسرائيليون) تأتي الروافد الهامة للنهر من جبل الشيخ والجولان. وهذه الأنهار هي: الحاصباني وطاقته حوالي 150 مليون م3 وهو ينبع من لبنان, ومن ثم بانياس وينبع من جبل الشيخ في سوريا ويرفد الأردن بحوالي 160مليون م3, ثم نهر الدان الذي ينبع من سفوح جبل الشيخ في سوريا ويعتبر أغزر روافد الأردن ويغذيه بنحو 255 مليون م3. وفي هذا النطاق من الحوض الأعلى للنهر يصب نهر البراغيث بطاقة 20 مليون م3 وينابيع الحولة تغذي النهر بحوالي 130 مليون م3. أي ان النهر يتغذى في هذا النطاق بما مجموعه 820 مليون م3([34]).
هذه الكميات المذكوره سابقاً تصب في بحيرة طبريا, التي تعتبر اكبر خزان في فلسطين لتجميع المياه العذبة وتوزيعها على الأراضي الفلسطينيه حتى النقب. ويصب في البحيرة مباشرة بعض الأودية من الجولان بالإضافة الى بعض الينابيع المالحة والحارة والتي تؤثر سلباً في مياه البحيرة حيث تزيد نسبة الملوحة فيها. وبعد خروج النهر من بحيرة طبريا ولمسافة قصيرة يلتقي مع رافده الأهم, نهر اليرموك والذي تتجمع فيه المياه من سهول حوران وهضبة الجولان وشمال غربي الأردن, حيث يغذي نهر الأردن بحوالي 490 مليون م3. ويتابع نهر الأردن جريانه حتى يصب في البحر الميت. وفي هذه الأثناء يتلقى روافده في الضفة الشرقية, التي ترفده بحوالي 270 مليون م3 وأهمها في الأردن: وادي العرب, وادي اليابس, نهر الزرقاء ووادي شعيب, ومن مجاري الضفة الغربية المحتلة فيتغذى النهر في مجراه بحوالي 250 مليون م3.
وهكذا يتكون الايراد المائي لنهر الاردن من حوالى 1900 مليون م3 معظمها من سوريا والأردن ومن ثم لبنان. والقسم الباقي من الضفة الغربية التي تعتبر ارضاً عربية محتلة بعد عام 1967. وهي تساهم بقسم قليل بالمقارنة مع كل من الدول العربية الأخرى. وتعتبر الأراضي السورية المورد الأساسي للنهر, يليها الأراضي الأردنية واخيراً اللبنانية. ونظراً للتفاوت الموسمي في كمية الأمطار فإن بعض المصادر تشير الى ان طاقة نهر الأردن بحوالي 1500 مليون م3 سنوياً([35]). وبالاضافة الى نهر الأردن كمصدر للمياه السطحية في اسرائيل, هناك عدة انهار داخلية دائمة الجريان أهمها نهر العوجا (اليركون) الذي يصل تدفقه السنوي الى 220 مليون م3 . بالإضافة الى انهار الزرقاء, النعامين ونهر المقطع.

الموارد المائية الجوفية في فلسطين:
تعتبر المياه الجوفية اهم مصدر للمياه في اسرائيل, ومن أصل الوارد المقدر ب1650 مليون م3 تشكل المياه الجوفية 950 مليون م3 او ما يوازي 57.5% ويعتبر خزان الجبل هو الحوض الرئيسي الذي يغذي المياه الجوفية في اسرائيل, ويتكون من ثلاثة أحواض. الشرقي, الشمالي الشرقي والغربي. وهذا الأخير مركز بشكل اساسي فوق منطقة الضفة الغربية ويعتبر الحوض الغربي المتجه الى المخزون المائي الاجمالي في الأحواض الجوفية في اسرائيل ويبلغ حوالي 6710 ملايين م3. تستغل اسرائيل هذه الاحواض بالاضافة الى مياه الضفة الغربية وقطاع غزة التي تقدر 360 مليون م3 وتعتبرها غنائم حرب([36]). والخلاصة ان المياه الجوفية تعتبر المصدر الاساسي للمياه في كل من الضفة الغربية وغزة واسرائيل. والمصادر المائية الجوفية في هذه المناطق الثلاث تعتبر متداخلة بعضها ببعض.
وهذا التداخل الهيدرولوجي بين اسرائيل والضفة والقطاع من جهة وبين اسرائيل ودول الجوار المشاركه في حوض نهر الاردن من جهة ثانية, هو اكبر مثار للنزاعات حول المياه في هذه المنطقة, ولا يمكن حل تلك النزاعات إلا بالتفاهم وعقد الاتفاقيات. ولكن أين نحن من ذلك في ظل العدو الاسرائيلي الذي يحاول ان يستأثر بكل المياه لنفسه؟
بالاضافة الى الموارد المائية الاسرائيلية التي سبق ذكرها والمتمثلة بالامطار والمياه السطحية والجوفية, هناك مصادر اخرى غير تقليدية مثل مصالحة مياه الصرف الصحي وتقدر بين 150 و 200 مليون م3. وتطوير نظام الاستمطار الصناعي وتحلية مياه البحر. والحقيقة ان اسرائيل تخفي الكثير من المعلومات عن واقع المياه عندها, سواء ما تسرقه من مياه عربية او ما تعمل على تحليته, لذا نجد ان الارقام متضاربة احياناً حول حجم الموارد المائية فيها. ويوضح الجدول التالي أهم مصادر المياه في اسرائيل حسب الموسوعة اليهودية.
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وقد وردت هذه الموارد المائية في العام 1985 بنسب اعلى من التقديرات السابقة. ولو ان التقدير السابق الوارد في الجدول يشير الى السقف الأعلى للسحب الآمن من الموارد المائية الاسرائيلية, ويحاول الاسرائيليون رفع هذا السقف الى 1800 مليون م3. لانه كلما ازداد السحب من المياه الجوفية وبلغ نسبة اعلى من مستوى التغذية, فسوف يؤثر على زيادة ملوحة المياه. ويوضح الجدول التالي مصادر المياه في اسرائيل حسب الكمية القصوى التي يمكن سحبها.
[image: https://www.lebarmy.gov.lb/sites/default/files/editorimg/2016/06/43d-article3-image5.jpg]
[bookmark: _ednref37][bookmark: _ednref38][bookmark: _ednref39]
تشير المؤشرات السكانية اليوم الى انه يوجد على ارض فلسطين حوالي 9 ملايين نسمة, منهم 4.7 مليون يهودي و4.3 مليون عربي([37]). لا شك ان هذا العدد الكبير من السكان, مع سعي اسرائيل لجلب المزيد من المهاجرين سوف يفاقم الازمة, إذ ان الموارد المائية داخل فلسطين محدودة, ولذلك كان التمسك بالاراضي المحتلة بعد عام 1967 التي تشكل المصــدر الرئيســي لموارد المياه السطحيـة (نهر الاردن). يضاف الى ذلك ان السياسة الاسرائيلية تقوم على الاستيطان. ومن دون الاستيطان لا يمكن ان يقوم ويبقى الكيان الصهيوني, وواضح مدى الترابط بين الزراعة والاستيطان من جهة وبين الإيديولوجيا الصهيونية من جهة أخرى. فالزراعة بنظرهم تعني السكان والسيطرة على الارض. وقد لخّص بن غوريون تلك الاستراتيجيا بالآتي: “ان المياه هي الدماء لحياتنا ولمجتمعنا الجديــد, والوطن جذوره في مياهه وان اسرائيل تستخدم 80% من المياه للزراعة”([38]).
والحقيقة ان اسرائيل تصرف الكثير من المياه على الزراعة حالياً (حوالي 70% من مجمل الموارد المائية). والمياه المستخدمة في الزراعة مدعومة من الدولة ولا يدفع المزارع الاسرائيلي اكثر من ثلث ثمنها, لذلك يصرفها ويبذّر في صرفها. ومن المستهجن ان اسرائيل تصرف هذا الكم الهائل من المياه على الزراعة في حين تشكل الأخيره أقل من 9% من الدخل الوطني. والكثير من الباحثين يعتقدون ويصرحون بأنه لو استوردت اسرائيل المنتجات الزراعيه من الخارج لكان ذلك أوفر عليها ولأستطاعت تحويل جزء من المياه المصروفة في الزراعة الى القطاعات الأخرى. وبذلك تخفف من السطو والتسلط على مياه جيرانها وتفتح ثغرة نحو السلام.
يقول احد المعلقين الغربيين المهتمين بوضع المياه والتابع لمبادرة المياه الكونية ومركزها واشنطن: “ان اسرائيل والأردن تتجهان بسرعة الى وضع تستخدمان فيه كافة موارد المياه المتوفرة لهما, ولم يبق لديهما سوى من 15 الى 20 سنة حتى تتعرض الزراعة والأمن الغذائي فيهما الى الخطر”... ويتابع المعلق بالقول: “لقد حضرت الى المنطقة للبحث في الكارثة القادمة, ولتقصّي المخاوف التي تقوم على مقولة ان حروب المياه وشيكة الوقوع, وان الماء حل محل النفط كأكثر المواد مثاراً للخلاف والجدل في المنطقة. ويقول عن لسان أوري شامير استاذ تحليل المياه الاسرائيلي انه اذا اتجهت الأرادة السياسية للسلام, فلن يكون الماء عائقاً, اما اذا بحثت عن اسباب للحرب فسيكون الماء أفضل الأسباب لذلك([39]).
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منذ بدء التفكير من قبل الحركة الصهيونية بإنشاء وطن قومي لليهود على ارض فلسطين وذلك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر, لم يغب موضوع المياه عن الحدود الآمنة لدولة اسرائيل, وكان يدخل في كل مشاريع ومخططات رواد الحركة الصهيونية ومؤتمراتها, ولاسيما مياه أنهار الاردن وروافده والليطاني ومياه جبل الشيخ. ففي عام 1867 نظمت مؤسسة استكشاف فلسطين, البعثة الصهيونية الاولى المكوّنة من مهندسين لتقييم الموارد المائية في المنطقة ووضعت هذه اللجنة مياه نهري الاردن والليطاني في اعتبارها.([40])
ويبدي هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية رأيه حول هذا الموضوع فيقول: “ان المؤسسين الحقيقيين للارض الجديدةالقديمة هم مهندسو الماء وعليهم يعتمد كل شيء”. وقد لخّص فريش فاسد في كتابه “حدود أمة” المخططات التوسعية الصهيونية, على صعيد الموارد المائية كالآتي: “لما كانت المنظمة الصهيونية تهدف الى جمع اكبر عدد من الناس في أرضٍ محدودة المساحة, أصبح من الواجب وضع مخططات للري واسعة النطاق. ولما كانت الموارد المائية محدودة في فلسطين, فقد جرى توسيع تلك المخططات حتى تشمل الاراضي الواقعة الى الشمال والشمال الشرقي من فلسطين. كي تصل الى منابع الاردن ونهر الليطاني وثلوج حرمون واليرموك وروافده ...”([41])
وقبل الحرب العالمية الأولى اصدر بن غوريون وبن رفي كتابهما “ارض اسرائيل” واعتبرا فيه ان متصرفية جبل لبنان تشكل الحدود الشمالية للدولة العبرية. وفي الرسائل الموجهة من حاييم وايزمن الى لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا عام 1919. ومن بن غوريون بإسم إتحاد العمال الصهيوني الى حزب العمال البريطاني عام 1920 تظهر ملامح السياسه الصهيونية للسيطرة على مياه المنطقة وتتضمن هذه الرسائل:
ضرورة شمول حدود فلسطين , منحدرات جبل الشيخ ومنابع الاردن والليطاني, وذلك لأن الخط الذي ترسمه اتفاقية سايكس بيكو يقطع منابع المياه. وتؤكد هذه المذكرات على ان انهار ارض اسرائيل هي الاردن والليطاني واليرموك. وبنظرهم ان هذه المطالب ضرورية لتأمين زراعة ناجحة وتوفير طاقة كهربائية من جهة ثانية.([42])
وتظهر جميع المصادر ان الصهاينة بقدر ما بذلوا الجهود للحصول على الأرض وانشاء وطن قومي في فلسطين, بذلوا أيضاً جهوداً اكبر لتأمين المياه لهذه الارض, لان المياه في فلسطين بنظرهم غير كافية لتأمين حاجات المهاجرين الجدد, وتثبت الوقائع ان اول عمليات التسلل الاستيطاني في العهد العثماني الى فلسطين كانت تتجه الى المناطق الشمالية بالقرب من طبريا والحولة وأصبع الجليل أي مناطق المياه او القريبة من منابع المياه.
وقد بذل الصهاينة جهوداً حثيثة لتعديل خط الحدود الذي رسمته اتفاقية سايكسبيكو بين كل من فلسطين ولبنان وسوريا, أي بين مناطق النفوذ الخاضعة لكلٍّ من الانتداب الانكليزي والانتداب الفرنسي. وقد استطاعوا في بعض الاحيان بواسطة ضغوطهم القوية عبر الانكليز ان يزحزحوا هذا الخط من بحيرة طبريا الى ما بعد الحوله شمالاً. وقد تقدموابالكثير من المذكرات الى مؤتمر الصلح بين الحلفاء محاولين تعديل هذه الحدود وذلك في العام 1919. وجعل هذه الحدود تمتد من مدينة صيدا غرباً الى جبل الشيخ شرقاً. وبعد التجاذب الكبير بين كل من الانكليز والفرنسيين حول المطالب الصهيونية, حيث كان كل طرف يحاول توسيع حدود انتدابه على حساب الآخر, انتقل الصراع وبدفع صهيوني لان تكون حدود فلسطين شامله لمجرى الليطاني. وقد رفض هذا الاقتراح من قبل الفرنسيين بقوة. وقد شكّلت قضية ترسيم الحدود بين فلسطين ولبنان مثار نزاع حاد بين الفرنسيين والانكليز, وبعد الأخذ والردّ والكثير من الجدل تم التوصل الى اتفاق اعتبر انتصاراً لوجهة النظر الفرنسية, وحددت فيه حدود لبنان الحالية. وفي احد بنود هذا الاتفاق نصت المادة الثانية على ما يلي: “يعين خبراء من قبل ادارات سوريا وفلسطين, ليستكشفوا بشكل مشترك, وضمن مهلة لا تزيد عن 6 أشهر من توقيع الاتفاق, امكانيات ريّ الاراضي وانتاج الطاقة الكهربائية هيدرولوجياً من مياه الاردن الاعلى واليرموك وروافدهما, بعد اشباع حاجات الاراضي الواقعة تحت سلطة الإنتداب الفرنسي”([43]).
وعلى الرغم من كل ذلك استطاع الصهاينة أيام الانتداب ضم بعض الاراضي السورية القريبة من بانياس واليرموك والمحيطة ببحيرة طبريا, وكذلك ضم اكثر من ثلاثين قرية لبنانية كانت متداخلة مع سهل الخيام وأصبع الجليل في المناطق الخصبة الغنية بالمياه. وفي عهد الانتداب الانكليزي على فلسطين, أي قبل قيام الدولة العبرية, استطاع الصهاينة, وبتنسيق مع البريطانيين, ان يحصلوا على امتيازات لتنفيذ معظم المشاريع المائية التي كانوا قد خططوا لها, وفي الوقت عينه عملوا على عرقلة أي مشروع مائي يمكن ان تستفيد منه الدول العربية المجاورة ذات الصلة بالمياه المشتركة.
وفي سنة 1926 حصلت شركة روتنبرغ اليهودية على حق استثمار مياه نهري الاردن واليرموك في نقطة تلاقيهما جنوب طبريا (عند جسر المجامع). وفي الوقت نفسه فرضت القيود على الاردن بعدم استغلال المياه هناك إلا بإذن من الشركة اليهودية. كما حصلت شركات يهودية متعددة وفي فترات الانتداب الانكليزي, على حق استثمار العديد من الأنهار والموارد المائية الداخلية في فلسطين, وعلى امتياز تجفيف بحيرة الحوله عام 1934 الذي كان بالأصل معطى للبنانيين, وقد استطاع اليهود بمؤازرة الانكليز الضغط عليهم وانتزاع الامتياز منهم([44]).
وبعد قيام الدولة العبرية اندفعت اسرائيل بسرعه نحو تنفيذ مشاريعها المائية, وكانت الدراسات جاهزة بخصوصها وذلك قبل قيام الدولة بواسطة خبرائها وبمساندة خبراء من الولايات المتحدة في مجال المياه. وأصبحت حرية الحركة لديها اكثر مما سبق بغياب أية رقابة اجنبية مثلما كان الأمر ايام الانتداب. وأصدرت التشريعات فوراً حيث أممت قطاع المياه واعتبرتها ملكا عاماً من أملاك الدولة وأسست شركات لوضع الدراسات والتصاميم وتقدير كميات المياه وتنفيذ خدمة المشاريع الاستيطانية وجلب الآلاف من المهاجرين اليهود. لقد كان واضحاً كيف ان المياه تدخل ضمن العقيدة الصهيونية, وكيف تعتمد عليها لجلب المهاجرين, وخلق القوى البشرية للتوسع والسيطرة على الاراضي العربية المجاورة, وبالتالي على موارد المياه في منطقة شبه جافة اشد ما تكون بحاجة الى المياه خصوصاً في فصول الجفاف.

المشاريع المائية الصهيونية:
إن الحركة الصهيونية منذ نشوئها ركّزت على المياه في جميع مخططاتها, وكانت مشاريعها قد بدأت باكراً, إلا ان مشروع الخبير الاميركي لودر ميلك عام 1938 يعتبر الأهم والركيزة الاساسية لمشاريع المستقبل المائية في اسرائيل. وبشكل مختصر يركز المشروع على تحويل مياه نهر الاردن الأعلى الى سواحل فلسطين, ومن ثم نقلها الى صحراء النقب مع الاستيلاء على مياه الحاصباني وبانياس, وكذلك الاستيلاء على نهر الليطاني وريّ النقب من هذه المياه. وجسّد لودو ميلك آراءه ومشاريعه المتعددة للمياه في كتاب أسماه “فلسطين أرض الميعاد”, بحيث تستطيع هذه الخطط المائية استيعاب اكثر من 4 ملايين مهاجر يهودي, وذلك بريّ معظم أراضي الشمال والوسط ومن ثم ريّ أراض من النقب, ونقل مشاريع الصناعة اليها بسبب توفر الطاقة الكهربائية من المشروع([45]).
ان اسرائيل بعد تأسيسها عام 1948 اندفعت بسرعة في تنفيذ المشاريع المائية واعتمدت خططاً محددة للانتهاء من هذه المشاريع, شملت إقامة المستوطنات ومدّها بشبكات المياه, ومدّ خطوط المياه والشبكات بين الشمال والجنوب, وحفر الآبار في المناطق الساحلية بشكل أثّر على المياه الجوفية في الشريط الساحلي, وضخ 50% من مياه نهر الاردن, علماً انها لا تساهم بأكثر من 23% في منابع النهر, وضخ المياه من بحيرة طبريا التي تتغذى من نهر الاردن باتجاه الداخل الفلسطيني والنقب.
كل هذه المشاريع مجتمعة جعلت اسرائيل تطلع الى مياه جيرانها وعلى الأخص مياه الاردن, وهذه التطلعات والتصرفات غير المشروعة أصبحت مصدر قلق واحياناً مصدر نزاع بين اسرائيل وجاراتها المشاركه في مياه نهر الاردن. وهذا الوضع جعل الرئيس الاميركي داويت ايزنهاور يقوم بارسال مندوبه ومستشاره جونستون الى المنطقة عام 1953 للقيام بالمفاوضات والوساطة اللازمة بين الدول العربية واسرائيل, وذلك لاقناع هذه الدول بالتعاون لاستثمار مياه النهر. وقد كان جونستون مزوّداً بالدراسة التي أعدّها جوردن كلاب رئيس هيئة تنمية وادي تنسي في اميركا والتي هي عبارة عن خطة لاستغلال مياه نهر الاردن بين العرب واسرائيل. وكان الهدف من المشروع الاميركي سياسي واقتصادي لإيجاد أرضية مبدئية للتعامل المباشر بين العرب واسرائيل.
ويقوم مشروع جونستون وعنوانه “خطة نهر الاردن” على تقسيم مياه نهر الاردن بين العرب واليهود, ومن الطبيعي ان يكون لأميركا غايات سياسية من وراء ذلك بأن تكون شريكاً سياسياً في المنطقة, وان يعترف العرب بحقوق اسرائيل المائية, إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين من ضمن هذا المشروع. وقام جونستون ما بين العامين 1953 و1955 بأربع زيارات متعاقبة للمنطقة, واعتمد في رحلته الاولى على مشروع المهندس الاميركي تشارلز مين. وقد قدّر هذا الخبير مياه حوض الاردن حينها بـ 1213 مليون م3. في حين قدّرته المراجع العربية بـ1369 مليون م3. بينما نجد مراجع اخرى تشير الى ما بين 1280 و 1300 مليون م3.
وقد تضمن مشروع جونستون المستند الى مشروع تشارلز مين نقاطاً متعدده تتعلق بإقامة سدود على نهر الاردن, وتحويل المنابع وإنشاء القنوات, وتوليد الطاقة الكهربائية وريّ الاراضي الزراعية... على أن تكون إدارة المشروع بإشراف هيئة دولية تابعة للامم المتحدة. وقد اعتمد المشروع الرقم الذي وضعه تشارلز مين والذي يقدر طاقة نهر الاردن بـ1213 مليون م3. وقد وزع هذه المياه على الشكل التالي: سوريا 45مليون م3 علماً بان اراضيها هي المصدر الرئيسي لمياه نهر الاردن, واعطى الاردن الحق بـ 774 مليون م3 واسرائيل 394 مليون م3. وبالرغم من ان الروافد الاولى لنهر الاردن تبدأ بالحاصباني والوزاني في لبنان, فلم يلحظ التوزيع الاول أي حصة للبنان.
وقد سلّم جونستون مشروعه المتكامل الى كل من الدول العربية واسرائيل, لدراسته وابداء الملاحظات عليه. ولكنه عندما عاد الى المنطقة عام 1954 وجد أمامه مشروعين: واحد من قبل العرب وضعته جامعة الدول العربية والثاني من قبل اسرائيل, وهذه المشاريع توزع مياه النهر كل حسب وجهة نظره ويوضح الجدول التالي:
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 يظهر من هذا الجدول مدى التضارب بين المشاريع الثلاثة, ففي حين أعطى المشروع الاميركي 32.5% لإسرائيل من مياه الاردن على الرغم من انها لا تساهم اطلاقاً في منابع هذا النهر, فانه في نفس الوقت لم يلحظ حصة للبنان. اما المشروع العربي فيعطي اسرائيل 13% من مياه النهر و2.5% للبنان ويزيد من تقدير تدفق النهر. والمشروع الاسرائيلي هو الأكثر جشعاً ومبني على الهرطقة, وقد سمّي باسم المهندس الاميركي الذي كان يعمل مستشاراً لدى الحكومة الاسرائيلية واسمه جون كوتون. وقد بالغ هذا المهندس في تقدير مياه الاردن, بل أضاف الى مشروعه نهر الليطاني, وهو نهر لبناني صرف ينبع ويصب في لبنان. وقد اعطى المشروع الاسرائيلي حصة من المياه للبنان تقدر بـ 450 مليون م3. علماً ان هذه الحصة هي اقل من موارد نهر الليطاني وحده والتي تقدّر بحوالي 750 مليون م3. وبذلك يكون المشروع الاسرائيلي قد اقتطع حيزاً كبيراً من المياه اللبنانية في الليطاني وأخذ كامل تصريف نهر الحاصباني. وبعد هذه الخفة والاستهتار بالحقوق العربية واللبنانية على الأخص, أخذ المشروع الاسرائيلي حصة من المياه توازي 55% من كامل إيرادته, أو ما يوازي مدخول نهر الاردن بكامله. وبعد أن أعطى المشروع الاميركي الحصة الأكبر للاردن من مياه النهر (حوالي 6308 %) نجد ان المشروع الاسرائيلي كان أكثر إجحافاً بحق الاردن.
وخلال جولات جونستون الأربع في الشرق الأوسط ظلت مشاريعه واقتراحاته عرضة للتجاذب. وكان في كل مرة يحاول ان يرفع من حصة اسرائيل من مياه الاردن تجنباً لمعارضة الاسرائيليين لمشروعه. وقد تكشّف مشروعه النهائي في العام 1955 ولم ينشره حينها بشكل رسمي, وحدّد في هذا المشروع حصة اسرائيل بـ400 مليون م3 (375 مليون م3 من نهر الاردن و 25 مليون م3 من نهر اليرموك), بينما يحصل الاردن على 377 م3 من اليرموك و 110 ملايين م3 من نهر الاردن, وتحصل سوريا على 132 مليون م3 من الاردن وبانياس واليرموك . بينما يحصل لبنان على 35 مليون م3 من الحاصباني([46]).

رفض مشروع جونستون:
بالرغم من كل الجهود التي بذلها جونستون , وبالرغم من كل الإغراءات المادية بتمويل المشروع, إلا أن جهوده باءت بالفشل. فقد رفض المشروع من كلا الطرفين العربي والاسرائيلي. اما الجامعة العربية التي رفضت المشروع بصيغته السابقة وصيغته اللاحقة عام 1995, إنما رفضته لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية منها: ضآلة حصة سوريا ولبنان, اعتماد بحيرة طبريا مكاناً للتخزين بحيث تزيد نسبة ملوحة المياه المأخوذة منها مجدداً وتضع المصالح المائية العربية بأيدي اسرائيل, كما ان الفوائد الناجمة عن توليد الطاقة هي في صالح اسرائيل.
كذلك فان الهدف السياسي وراء المشروع كان الأخطر, اذ انه يرمي الى التطبيع الاقتصادي والسياسي مع اسرائيل, والاعتراف بالكيان الصهيوني وحقوقه في المياه العربية.
وكما رفضت الدول العربية مشروع جونستون رفضه كذلك الاسرائيليون. واذا كان العرب قد رفضوا المشروع من منطلقات معينة تتعلق بحقوقهم التاريخية في الارض والماء, فإن اسرائيل رفضته من منطلقات مغايرة, إذ كانت تعد لمشروعها الخاص والذي يتضمن ريّ النقب, وفي الوقت نفسه كانت لا تسقط من حساباتها مياه الليطاني وجنوب لبنان في مشاريعها الداخلية. وأكبر دليل على ذلك انها أدخلت مياه الليطاني في مشروعها الخاص, مشروع كوتون. وكانت ترى في مشروع جونستون حلاً مؤقتاً لا يحقق طموحاتها الاستراتيجية, بالاضافة الى ذلك كان الاسرائيليون يرون أن الحرب هي افضل وسيلة كي تفرض اسرائيل شروطها على العرب في موضوع المياه. وتؤكد ذلك إحدى الوثائق الأميركية التي تقول: “لقد اخفق مشروع جونستون, ليس لرفض العرب للمشروع, ولكن لرفض اسرائيل له. لقد وقفت اسرائيل مع المشروع بشروط أهمها ان تحصل على كميات أكبر مما قرره المشروع من مياه الاردن. ولكن السياسة الاسرائيلية في الفترة ما بين عامي 1955 و 1963 كانت تدفع باتجاه الحرب, اما العرب فقد كانوا منقسمين في الرأي حول المشروع”([47]).

حرب 1967 والسيطرة على حوض الاردن
في الوقت الذي كانت اسرائيل تفاوض فيه جونستون خلال جولاته المكوكية, كانت تسير قدماً وبشكل منفرد في خططها المائية. وفي حين انها كانت تخطط في المرحلة الاولى لجرّ 540 مليون م3 من مياه الاردن, عادت وعدّلت هذا الرقم ورفعته الى 700 مليون م3, على ان يكون الهدف الأهم نقل هذه المياه الى النقب بواسطة قناة من بحيرة طبريا الى بئر سبع, وكان ذلك في العام 1959. وفي العام 1946 أعلن الاسرائيليون انهم على وشك إتمام هذه المرحلة من مشروعهم, فثارت ثائرة الدول العربية من جديد. وطلب البعض بمنع اسرائيل بالقوة من تحويل نهر الاردن, ومعنى ذلك الدخول في حرب معها. إنما فضّل البعض الآخر العمل بطريقة مختلفة: وكان اجتماع مؤتمر القمة في القاهرة عام 1964 والذي كان من أهم نتائجه تحويل روافد الاردن في سوريا ولبنان قبل ان تصل المياه الى مجرى النهر. وتتلخص العملية بأن يتم تحويل مجرى الحاصباني في لبنان الى نهر الليطاني, ومجرى بانياس في سوريا الى وادي الرقاد احد روافد اليرموك وذلك عبر الجبهة السورية في الجولان بواسطة قناة يبلغ طولها 70 كلم([48]).
وفي ربيع 1965 عندما بوشر العمل العربي بمشروع التحويل, هاجمت اسرائيل المشروع وما كان فيه من تجهيزات وجرّافات ودمّرتها ووضعت حدّاً لمشروع التحويل العربي الذي اعتبرته من أخطر الامورالتي تهدّد مشاريعها المائية المستقبلية. وكانت هذه الخطوات مقدمة لحرب حزيران 1967 ان لم تكن من أهم اسبابها. وبعد هذه الحرب استطاعت اسرائيل ان توسع رقعتها الجغرافية وتحتل الجولان السورية التي تحتضن أهم منابع الاردن, مثل بانياس وسريد؛ وبعد ان كانت جبهتها على اليرموك لا تزيد عن 10 كلم عند مصبه, أصبحت هذه الجبهة على طول مجرى النهر المحاذي للجولان المحتل, أي مقابل الاردن. كذلك تمّ الاستيلاء على الضفة الغربية بكل ما فيها من روافد الاردن الغربية وبمياهها الجوفية. وفي العام 1982 اجتاحت اسرائيل جنوب لبنان واحتلت منطقة الحاصباني, وبذلك ضمنت السيطرة الكاملة على نهر الاردن, ثم راحت تتصرّف بمياهه على هواها بدون أي رادع.

 
لبنان في لبّ الصراع المائي العربي الاسرائيلي 
من الواضه أن اسرائيل ربطت مستقبلها وتطورها ومشاريعها كلها بمسأله المياه, وواضح كم أن عامل المياه,مهم واستراتيجي في حياه الدولة العبرية, ومن المعروف أن مصادر المياه في اسرائيل غير كافية اطلاقاً لتحقيق طموحاتها, لذلك ومنذ نشأتها رسمت مخططاتها القريبة والبعيدة المدى على صعيد المياه. واذا قلنا البعيدة المدى فالقصد هنا مياه نهري النيل والفرات. وتظهر الوثائق والمراجع التي تخوض في موضوع المياه الأطماع الإسرائيلية في مياه النيل ونيّة جرّها عبر سيناء الى صحراء النقب, أو مشروع أنابيب السلام التي يريد لها الإسرائيليون أن تصل من الفرات الى اسرائيل. واذا ذكرنا الخطط القريبة المدى فإنه يمكن ذكر ثلاثة محاور لها: نهر الأردن, الضفة الغربية, ومياه جنوب لبنان. وقد استطاعت اسرائيل ان تحقق نجاحات كاملة على المحورين الأولين, أي السيطرة على كامل حوض نهر الأردن وعلى المياه السطحية والجوفية في الضفة الغربية, وهذا ما يضمن لها اكثر من 70% من مواردها المائية, اما المحور الثالث وهو مياه جنوب لبنان, فهو محور قديم جديد رافق الحركة الصهيونية منذ نشأتها. وبالرغم من النكسات والهزيمة النكراء التي لحقت بها على هذا المحور جراء العمل البطولي للمقاومة اللبنانية, إلا انها لم تسقط هذا المحور من حساباتها وهي تتحين الفرص, وسوف تظل متربصة له.
اما أهم مصادر المياه في جنوب لبنان فهي أنهار: الليطاني, الحاصباني, الزهراني الأوّلي, إلى العيون والينابيع المتفرقة. ومن بين كل هذه الموارد يبقى الليطاني الغنيمة الأهم والأسمن التي تطمح اليها إسرائيل.فهو أهم الأنهار اللبنانية الداخلية طولاً وطاقة. وهو نهر لبناني صرف منبعاً ومصباً, يبلغ طوله 170 كلم, وتبلغ مساحة حوضه 2168 كلم2 تقع أربعة أخماسه في الجهة العليا من القرعون. وبينما يبلغ تصريفه السنوي في بحيرة القرعون 410 ملايين م3 يصبح عند الخردلي 650 مليون م3 بعدما تضاف اليه مياه الينابيع هناك خصوصاً مياه عين الزرقاء التي يفوق تصريفها 70 مليون م3. وحتى يصل الى مصبه عند القاسميه يفوق تصريف الليطاني 700 مليون م3.
من خلال استعراضنا لتاريخ اسرائيل المائي, لا تخلو وثيقة من وثائق الصهيونية تقريباً وحتى تصريح لأحد زعمائها التاريخيين من الاشارة الى نهر الليطاني. فهذا ثيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيومية كان بعث برسالة الى السلطان عبد الحميد عام 1903 يعرض عليه مبلغ مليون ليرة تركية لقاء موافقة السلطان على حق اليهود في الاستقرار في منطقة الجليل وصولاً الى أرض لبنان الجنوبي, معلناً ان نهر الليطاني يشكل مركزاً للمخططات اليهودية الرامية الى نشر الازدهار في المنطقة. وفي العام 1905 قام المهندس ويلوش بدراسة حوض الاردن وخرج بنتيجة مفادها ان مياه هذا النهر لا تفي بحاجات فلسطين المائية. لذا اقترح تحويل مياه الليطاني الى الحاصباني لترفد هذا النهر, كون الحاصباني أحد روافد نهر الاردن. وفي العام 1920 تقدّم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية بعدة مطالب, الى وزير خارجية بريطانيا قال في احدى رسائله: “اذا حُرمت فلسطين من نهر الليطاني ونهر الاردن ونهر اليرموك لا تعود كياناً مستقلاً في المستقبل, وستكون فقيرة ولا تخدم أية قوة”([49]).
وكذلك فان مشروع لودر ميلك عام 1938 كان يقضي بالاستيلاء على منابع الاردن وعلى نهر الليطاني وتحويله الى اسرائيل. وفي الإجابة على مشروع جونستون رأينا كيف ان اسرائيل تقدمت بمشروعها المضاد, أي مشروع كوتون الذي يتضمن نهر الليطاني واقتطاع نصف مدخوله لاسرائيل مع مياه الحاصباني. وفي العام 1964 قامت اسرائيل بضرب وتعطيل الإنشاءات لتحويل منابع الحاصباني الى نهر الليطاني.
وقد تنبّهت الحكومة اللبنانية الى الأطماع الاسرائيلية في مياه الليطاني, فأنشأت “مصلحة الليطاني” عام 1954, وخطّطت لبناء مشروع على النهر ينفذ على مرحلتين, وقد نفّذت المرحلة الأولى من المشروع وذلك ببناء سد القرعون الذي يحجز وراءه اكثر من 200 مليون م3 من المياه, كما انشأت محطات توليد الطاقة التابعة للمشروع. ولكن المرحلة الثانية التي تقضي بأنشاء سد الخردلي بين النبطية ومرجعيون وريّ اراضي الجنوب على ارتفاع 800 م لم تنفذ, ومن الطبيعي ان يكون ذلك نتيجة للضغوطات الصهيونية والغربية, ووقف التمويل لأي مشروع يجعل اللبنانيين يستفيدون من مياههم. كل ذلك واضح ولا يخفى على احد. فاذا استغل اللبنانيون مياه النهر بالكامل وهذا حقهم وهم بأمسّ الحاجة اليه, عند ذلك تنتفي حجة اسرائيل بان مياه نهر الليطاني تذهب هدراً في البحر, وان اسرائيل أولى بهذه المياه.
وهكذا ظلت احلام اسرائيل بالليطاني متواصلة, وظنت ان حلمها تحقق بعد الاجتياح لجنوب لبنان عام 1982 وسيطرتها على المنطقة بالكامل وعلى جميع موارد المياه فيها بما فيها نهر الليطاني. وقد عومل الجنوبيون باسوأ معاملة يقوم بها محتل, إذ تواصلت عمليات القتل والتدمير والتهجير, لان اسرائيل كانت تريد ارضاً بلا شعب وتريد ان تبني المستوطنات. وقد جرّبت ذلك وفشلت عندما حاول أول مستوطن ان يبني بيتاً على الارض اللبنانية. وعندما تراجعت في المرحلة الاولى عام 1985 عن جزء من جنوب لبنان, احتفظت لنفسها بالشريط الحدودي والذي يضم جزءاً كبيراً من مجرى الليطاني وفي أقرب نقطة للحدود اسرائيلية. وعندما كانت تجري المفاوضات حول تطبيق القرار 425 والانسحاب من الاراضي اللبنانية, كانت اسرائيل تصرّ على ضمان جرّ ثلث مياه النهر عند منطقة الخردلي اليها وهذا ما تؤكده المراجع الاجنبية.
اما ما دار ويدور من جدل حول سرقة مياه الليطاني فإن عشرات المقالات من عربية وأجنبية اكدت هذه المعلومات من حفر انفاق عند الخردلي وجرّ المياه بالجاذبية نحو اسرائيل... ولا يتسع المجال لذكر آراء الباحثين الغربيين حول هذا الموضوع. كل ما يمكن قوله ان هذا البحث ليس ميدانياً, ولم يجر التأكد من هذه المعلومات بقياس تصريف النهر السنوي. والدولة اللبنانية هي الجهة القادرة على تأكيد او نفي هذه المعلومات, وهي الجهة المخولة سياسياً بالتصريح عن ذلك.
لقد كان الرد العملي سابقاً من قبل الحكومة اللبنانية على المطامع الاسرائيلية هو إنشاء سد القرعون والمشاريع المرتبطة به. وهذا الرد لا يخلو من البعد السياسي. والآن نأمل أن يستمر هذا الرد وذلك بإتمام المرحلة الثانية من مشروع الليطاني واقامة سد الخردلي وتوزيع مياه النهر على ارض الجنوب وعلى اهل الجنوب. وتلوح اليوم بشائر الأمل بعد التحرير بتمويل هذه المرحلة من قبل دولة الكويت.
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